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 منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها

إذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا على مر التاريخ ضحايا لجرائم 

 اهتز لها ضمير الإنسانية بقوة،

، خاصة المساواة في السيادة بين جميع الدول، ميثاق الأمم المتحدةعلى مبادئ وإذ تؤكد من جديد "

ووجوب امتناع جميع الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 

 .السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"

 

في  وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره اذناً لأية دولة طرف بالتدخل"

 . "نزاع مسلح أو في الشئون الداخلية لأية دولة

 

أي دولة طرفاً وفقاً لمبادئها الأساسية ونظامها القانوني الداخلي بوضع وتنفيذ "وإذ توكد أهمية أن تقوم  

 الجرائم ضد الانسانية". لمواجهة أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة 

 
مبدأ  تزاماتها بمقتضي هذه الاتفاقية على نحو يتفق معالدول الأطراف ال"وإذ تؤكد كذلك أهمية أن تؤدي 

 عدم جواز ممارسة الولاية القضائية الوطنية خارج حدود الدولة".

وإذ تسلم بأن الجرائم ضدّ الإنسانية تهدّد السلام والأمن الرفاه في العالم، وإذ تشير إلى مبادئ 

بما في ذلك المساواة في السادة بين الدول، والالتزام  ،القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة

بالامتناع عن استعمال القوة أو استخدامها في علاقاتهم الدولية، والالتزام بعدم التدخل في الشئون 

 .الداخلية والخارجية للدول، وحظر تطبيق القانون الوطني خارج إقليم الدولة

ً إلى أن حظر الجرائم ضد الإ نسانية قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي وإذ تشير أيضا

(Jus Cogens).  

ً للقانون التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسرهوإذ تؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية،  ، يجب منعها طبقا

 الدولي،

وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام من ثم في 

 هذه الجرائم،منع 

 من نظام روما الأساسي 7وإذ تضع في اعتبارها تعريف الجرائم ضد الإنسانية الوارد في المادة 

 للمحكمة الجنائية الدولية،

ذُكر بأنّ من واجب كل دولة أن تمارس اختصاصها الجنائي على الجرائم ضد  الوطني وإذ ت
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  الإنسانية،

الإنسانية، فضلا عن حقوق  ضد رهم فيما يتعلق بالجرائموإدراكاً منها لحقوق الضحايا والشهود وغي

 الأشخاص المدعى ارتكابهم الجريمة في معاملة عاملة،

ً، بالنظر إلى أن الجرائم ضد الإنسانية يجب ألا تمرّ دون عقاب، أن مقاضاة  ً منها أيضا وإدراكا

كُفل باتخاذ تدابير على الصعيد الوطني، وبتعزيز التعاون  مرتكبي هذه الجرائم على نحو فعل يجب أن ت

 الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة،

 1المادة 

 النطاق

 .تنطبق مشاريع المواد هذه على منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها

 

 2المادة 

 تعريف الجرائم ضد الإنسانية

يقُصد بـ"جريمة ضد الإنسانية" أي فعل من الأفعال التالية متى ارتكُب في إطار لغرض مشاريع المواد هذه،  .1

عملاً بسياسة دولة و، علم بالهجومومنهجي موجّه ضد أي سكان مدنيين، وعن و  أو  هجوم واسع النطاق

  أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسة

 القتل العمد؛ .أ

 الإبادة؛ .ب

 الاسترقاق؛ .ج

 انأو النقل القسري للسك إبعاد السكان .د

 ، نقل أو ترحيل كلي أو جزئي للسكان المدنيين تحت الاحتلال .ه

 السجن أو السلب الشديد على نحو آخر للحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ .و

 التعذيب؛ .ز

القسري، أو التعقيم القسري، أو أي الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل  .ح

 شكل آخر من أشكال العنف الجنسي بخطورة مماثلة؛

عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية،  سياسية أو اضطهاد أي فئة أو أي جماعة محددة من السكان لأسباب .ط

لا يجيزها، ، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي أو متعلقة بنوع الجنسأو دينية، 

  وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة

 الاختفاء القسري للأشخاص؛ .ي

 جريمة الفصل العنصري؛ .ك
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الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في  .ل

  ؛أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

 جريمة الإرهاب  .م

 الاتجار بالبشر، .ن

 :1لغرض الفقرة  .2

تعني عبارة "هجوم موجه ضد أي سكان مدنيين" نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار  .أ

ضد أي سكان مدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو  1إليها في الفقرة 

 تعزيزاً لهذه السياسة؛

تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد تشمل "الإبادة"  .ب

 تدمير جزء من السكان؛

يعني "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على  .ج

 ما النساء والأطفال؛شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سي

أو النقل القسري للسكان" نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون  "إبعاد السكانيعني   .د

 فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛

بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود في عهدة يعني "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء  .ه

المتهم أو تحت سيطرته؛ إلا أن التعذيب لا يشمل أي ألم أو معاناة لا ينجمان عن عقوبات قانونية يلازمانها 

 أو ينتجان عنها عرضا؛ً

يعني "الحمل القسري" الحبس غير المشروع لامرأة أكُرهت على الحمل، بقصد التأثير على التكوين  .و

ي سكان أو لارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يفُسّر هذا التعريف بأي حال الإثني لأ

 تفسيراً يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛

يعني "الاضطهاد" حرمان فئة أو جماعة من السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما   .ز

 .هوية الفئة أو الجماعةيخالف القانون الدولي، وذلك بسبب 

 1يعني "جريمة الفصل العنصري" أي أفعال لا إنسانية ذات طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة  .ح

وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة 

 الإبقاء على ذلك النظام؛ عرقية واحدة إزاء أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترُتكب بنيةّ

يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل  .ط

دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بموافقتها الضمنية عليه، ثم رفضها الإقرار 

ن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بنية بسلب هؤلاء الأشخاص حريتهم أو إعطاء أي معلومات ع

 .حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة
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الذكر والأنثى، في ، الجنسين ىإلير يش“ الجنسنوع ”تعبير ن المفهوم أمن لأغراض هذه الاتفاقية،  .3

 . ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى معنى آخر يخالف ذلكالمجتمع، إطار 

هذا بأي تعريف أوسع ينُص عليه في صك دولي أو القانون الدولي العرفي أو لا يخل مشروع المادة  .4

في نطاق  ولا يدخلن أي فعل يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الوطني أ .في قانون وطني

، بما في ذلك الأحكام تستفيد من الاحكام الواردة فيها لن 2الجرائم المنصوص عليها في المادة 

من  46المتعلقة بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية، ما لم تتفق الدول المعنية على ذلك. )فقرة 

 التعليق الفقهي لمسودة الاتفاقية(. 

 3المادة 

 التزامات عامة

 تلتزم كل دولة بعدم المشاركة في أفعال تشكّل جرائم ضد الإنسانية.  .1

الجرائم ضد الإنسانية، المصنفة جرائم بموجب القانون الدولي، والمعاقبة عليها، تتعهد كل دولة بمنع   .2

  سواء ارتكبت في أوقات النزاع المسلح أم لا.

لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية كانت، من قبيل النزاع المسلحّ أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي،   .3

  .ى، كمبرّر للجرائم ضد الإنسانيةأو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخر

 4المادة 

 الالتزام بالمنع

 :، وفقاً للقانون الدولي، بالوسائل التاليـةسواء  تتعهد كل دولة بمنع الجرائم ضد الإنسانية

الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو القضائية الفعاّلة، أو أي تدابير مناسبة أخرى لمنع الجرائم ضد  .أ

 إقليم خاضع لولايتها القضائية؛ و الإنسانية في أي

، مع أي منظمات وحسب الاقتضاءالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية المعنية  .ب

 أخرى

 

 

 

 5المادة 

 عدم الإعادة القسرية

( أو أن تحيله أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها تردهلا يجوز لأي دولة أن تطرد شخصًا أو أن تعيده ) .1

 .تدعو إلى الاعتقاد أن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض لجريمة ضد الإنسانية جدية جيهةوأسباب 

تراعي السلطات المختصّة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في  .2

لانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان أو ذلك، في حالة ا
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 .انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في الدولة المعنية

 

 6المادة 

 التحريم بموجب القانون الوطني

 .قانونها الجنائيتتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الجرائم ضد الإنسانية جرائم في  .1

 :تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الأفعال التالية جرائم في قانونها الجنائي  .2

 ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛ .أ

 والشروع في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛ .ب

عليه، أو والأمر بارتكاب هذه الجريمة أو بالشروع في ارتكابها، أو الإغراء بذلك أو الحث أو الإعانة  .ج

 المساعدة أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ذلك.

التحريض على الجرائم ضد الإنسانية حتى ولو لم يترتب عليه أثر، سواء كان موجها لشخص  .د

 محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عامًا علنياً أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة.

لضمان تحميل القادة والرؤساء الآخرين المسؤولية الجنائية عن الجرائم  تتخذ كل دولة أيضًا التدابير اللازمة .3

ضد الإنسانية التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا يعلمون، أو كان هناك ما يجعلهم يعلمون، أن مرؤوسيهم 

التي  كانوا على وشك ارتكاب هذه الجرائم أو كانوا يرتكبونها ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة

 لطتهم لمنع ارتكاب هذه الجرائم لمعاقبة المسؤولين إذا مانت قد ارتكُبت. ستخولها 

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان عدم اعتبار ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذه  .4

لإعفاء المرؤوس من المسؤولية امتثالاً لأمر من حكومة أو رئيس، سواء أكانا عسكريين أم مدنيين، عذرا 

   الجنائية في قانونها الجنائي.

تعتمد كل دولة التدابير اللازمة لضمان عدم الاعتداد في قانونها الجنائي بتقلد مرتكب إحدى الجرائم   .5

 المشار إليها في مشروع المادة هذا منصباً رسمياً باعتباره عذراً للإعفاء من المسؤولية الجنائية.  

دولة التدابير اللازمة لضمان عدم سقوط الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا بالتقادم في  تتخذ كل .6

  .الوطني الجنائيقانونها 

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان المعاقبة على الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا بعقوبات  .7

 ملائمة في قانونها الجنائي تأخذ في الاعتبار طابعها الجسيم. 

ً بأحكام قانونها الوطني، تدابير ح .8 الأشخاص ب الاقتضاء من أجل تحديد مسؤولية ستتخذ كل دولة، رهنا

الشركات عبر الوطنية مؤسسات الأعمال التجارية التي تتسم أنشطتها التنفيذية بطابع  ريينالاعتبا

ورهناً بالمبادئ القانونية للدولة، قد تكون مسؤولية عن الجرائم المشار إليها في مشروع المادة هذا. عبر وطني 

 الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. 

 

 جديدة )حصانات رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين(:مقترح مادة/مواد 
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الحصانات فيما ب أثناء قيامهم بمهامهم وأثناء السفر وكبار المسؤولين يتمتع رؤساء الدول والحكومات"

التامة فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو الأجنبية يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم والحصانة القضائية 

 ل"عم

التمتع بالحصانة القضائية المقررة لها بشأن ما  وكبار المسؤولين في "يستمر رؤساء الدول والحكومات

 ".بعد زوال الصفة التمثيلية حتىيصدر عنهم من قول أو فعل أثناء قيامهم بواجباتهم 

 

 7المادة 

 إقامة الاختصاص الوطني

 

لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع التدابير اللازمة  إذا رأت ذلك مناسبا،، تتخذ كل دولة .1

 :المواد متى ارتكُبت في الحالات التالية

عندما ترُتكب الجريمة في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية أو على متن سفن أو طائرات مسجلة في  .أ

 تلك الدولة؛

أت الدولة ذلك مناسباً، عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة من رعايا تلك الدولة، أو، إذا ر .ب

 شخصاً عديم الجنسية مكان إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ 

ً   .ج  .عندما تكون الضحية من رعايا تلك الدولة، إذا رأت الدولة ذلك مناسبا

ً التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة  إذا رأت ذلك مناسبا،، تتخذ كل دولة .2 أيضا

بمشاريع المواد هذه في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في أي إقليم 

 خاضع لولايتها، ما لم تقم بتسليم أو إحالة هذا الشخص وفقاً لمشاريع المواد هذه. 

ه دون ممارسة الدولة أي شكل من أشكال الاختصاص الجنائي المنصوص عليها لا تحول مشاريع المواد هذ .3

 .دون المساس بالقانون الدولي العامني، في قانونها الوط

 8المادة 

 التحقيق

متى وُجدت أسباب  ومستقلتضمن كل دولة قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق عاجل ودقيق ونزيه 

أفعالًا تشكل جرائم ضد الإنسانية ارتكُبت أو ترُتكب في أي إقليم خاضع لولايتها معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن 

 .القضائية

 

 

 9المادة 

 اً التدابير الأولية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجود
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احتجاز شخص يدُعّى متى تولدت لدى دولة القناعة، بعد دراسة المعلومات المتوافرة لها، بأن الظروف تبرر  .1

أنه ارتكب أي جريمة مشمولة بمشاريع المواد هذه ويكون موجوداً في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية فعليها 

أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ أي تدابير قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والتدابير القانونية 

تلك الدولة، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكن الأخرى متوافقة ونصوص القانون في 

 من إقامة دعوى جنائية أو السير في إجراءات التسليم أو الإحالة. 

 .تجُري هذه الدولة فورًا تحقيقاً أولياً في الوقائع .2

لدى قيام دولة ما، عملاً بمشروع المادة هذا، باحتجاز شخص ما، عليها أن تخطر على الفور الدول المشار  .3

، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة 7من مشروع المادة  1إليها في الفقرة 

هذا أن تقوم، حسب الاقتضاء،  من مشروع المادة 2التي تجري التحقيق الأولي المنصوص عليه في الفقرة 

تعديل المادة )بإبلاغ الدول المذكورة فوراً بنتائج التحقيق وأن توضح ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 

 (.7هذه اتساقاً مع التعديل في المادة  9

 

 10المادة 

 مبدأ التسليم أو المحاكمة

ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليم خاضع لولايتها  المدعى المتهمعلى الدولة التي يكون الشخص 

 أن تقوم بتسليم المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية المتواجد على أراضيها إلى دولتهالقضائية، 

إلى محكمة أو هيئة  أو أخرى دولهأو إحالة ذلك الشخص إلى  الطوعيتسليم الإن لم تقم ب الإقليمو/أو دولة 

، أن تعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة. وعلى هذه السلطات مختصةقضائية جنائية دولية 

أن تتخذ قرارها حسب الطريقة التي يتم فيها اتخاذ القرار بخصوص أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب 

يجب أن يكون التسليم بطلب رسمي من دولة طرف أو من الجهات القضائية  قانون تلك الدولة.

 .المختصة

النظر في ، في وقت الشخص المتهمينطبق فقط عندما لا يتمتع  1الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 

والذي يتمتع بتلك المتهم وإذا كان الشخص بالحصانة من الاختصاص الجنائي.  تطبيق هذه القاعدة،

 سلطاتها المختصةتحرك الدعوى أمام ، لا يجوز لتلك الدولة أن دولة الإقليمموجود في أراضي الحصانات 

بجنسيتها بإخطار المتهم التي يتمتع الدولة تقم ما لم ضد المتهم القضائية أو تتخذ أية إجراءات للملاحقة 

 ً  .دولة الإقليم بموافقتها على رفع الحصانة صارحة وكتابيا

   

 11المادة   
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 المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة

تكُفل لأي شخص تتُخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه المعاملة العادلة  .1

بما في ذلك المحاكمة العادلة، والحماية الكاملة لحقوقه في  ،لجنائيةا   القانونيةفي جميع مراحل الإجراءات 

بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي إطار القانون الوطني والقانون الدولي واجبي التطبيق؛ 

 الإنساني.

 لأي شخص يكون مسجوناً أو متحفظاً عليه أو محتجزًا في دولة غير الدولة التي يحمل جنسيتها الحق في: .2

أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل للدولة أو الدول التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي  .أ

آخر حماية حقوقه أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك يحقّ لها لسبب 

 الشخص بناءً على طلب؛ منه،

 وأن يزوره ممثل لتلك الدولة أو الدول؛ .ب

 وأن يتم إعلامه دون تأخير بحقوقه في إطار هذه الفقرة. .ج

 ضمانات المساعدة القانونية  .د

وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الشخص في إقليم  2المشار إليها في الفقرة  الضمانات الحقوق تمُارس .3

خاضع لولايتها القضائية، بشرط أن تمكن القوانين والأنظمة المذكورة من إعمال الأغراض المتوخاه من منح 

 إعمالاً تاماً.  2بموجب الفقرة  الضمانات  الحقوق هذه

 12المادة 

 وغيرهمالضحايا والشهود 

 تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما يلي: .1

أن يكون لكل شخص يدعي أن أفعالاً تشكل جرائم ضد الإنسانية ارتكُبت أو ترُتكب، الحق في تقديم  .أ

 شكوى إلى السلطات المختصة؛

أن تكُفل الحماية من سوء المعاملة أو التخويف بسبب رفع شكوى أو تقديم إفادة أو الإدلاء بشهادة أو   .ب

بغير ذلك من الأدلة للمشتكين والضحايا والشهود وأقاربهم وممثليهم، وكذلك لغيرهم ممن يشاركون في 

ق مشاريع المواد هذه. ولا التحقيق أو المقاضاة أو تسليم المطلوبين، أو في إجراءات أخرى تقع في نطا

 . 11تمس تدابير الحماية بحقوق الشخص المدعى ارتكابه الجريمة المشار إليها في مشروع المادة 

تتُيح كل دولة، وفقاً لقانونها الوطني، إمكانية أن تعرض آراء وشواغل ضحايا أي جريمة من الجرائم ضد  .2

جراءات الجنائية التي تقام ضد الأشخاص المدعى الإنسانية وينُظر فيها في المراحل المناسبة من الإ

 .11ارتكابهم الجريمة، على ألا يمس ذلك بالحقوق المشار إليها في مشروع المادة 

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضمن في نظامها القانوني لضحايا الجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من  .3

الدولي أو المرتكبة في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية،  خلال أفعال تنُسب إلى الدولة بموجب القانون
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ق في جبر الضرر المادي والمعنوي، بصفة فردية أو جماعية، عن طريق واحد أو أكثر من أشكال حال

الجبر التالية، حسب الاقتضاء: رد الحقوق؛ والتعويض؛ والترضية؛ وإعادة التأهيل؛ ووقف الضرر 

 وضمانات عدم التكرار. 

 13دة الما

 تسليم المطلوبين

يطُبق مشروع المادة هذا على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه عندما تلتمس الدولة الطالبة تسليم  .1

ه إليها الطلب.  شخص موجود في إقليم خاضع للولاية القضائية للدولة التي توُجَّ

إلى أي تعُدّ كل جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه مدرجة في عداد الجرائم الموجبة للتسليم  .2

لتسليم المطلوبين. وتعتهّد الدول بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الموجبة  معاهدة قائمة بين الدول

 للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم بينها. 

الدول، لا تعد أي جريمة من الجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه جريمة سياسية، لأغراض التسليم بين  .3

أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكم وراءها دوافع سياسية. لذا يجوز لهذه الأسباب وحدها 

 رفض طلب تسليم يستند إلى هذه الجريمة. 

ة، طلب تسليم من دولة أخرى لا تربطها بها معاهدة إذا تلقت دولة، تشترط في تسليم المطلوبين وجود معاهد .4

تسليم، جاز لها أن تعد مشاريع المواد هذه الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة مشمولة بمشاريع 

 المواد هذه.  

على الدولة التي تشترط في تسليم المطلوبين وجود معاهدة أن تقوم، فيما يخص أي جريمة من الجرائم  .5

 ة بمشاريع المواد هذه، بما يلي:المشمول

أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما إذا كانت ستستخدم مشاريع المواد هذه أساساً قانونياً للتعاون  .أ

 مع الدول الأخرى في مجال تسليم المطلوبين؛

وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إن لم تستخدم مشاريع المواد هذه أساساً قانونياً للتعاون في مجال  .ب

 أخرى من أجل تنفيذ مشروع المادة هذا. التسليم المطلوبين، إلى إبرام معاهدات تسليم مع الدول 

ة بمشاريع المواد هذه على الدول التي لا تشترط في التسليم وجود معاهدة أن تعترف بأن الجرائم المشمول .6

 جرائم موجبة للتسليم فيما بينها. 

يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الوطني للدولة الموجه إليها الطلب أو معاهدات التسليم  .7

 التي يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم.  بسارية، بما في ذلك الأسبالا

الطالبة والدولة الموجه إليها الطلب، رهناً بقوانينهما الوطنية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم  تسعى الدولة .8

  .ثبوتية إثباتيةوتبسيط ما يتصل بها من متطلبات 
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اد هذه، لأغراض التسليم بين الدول، كما لو أنها وعند الاقتضاء، تعامل الجرائم المشمولة بمشاريع الم .9

من  1ارتكبت ليس في مكان وقوعها فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول التي أقامت اختصاصا وفقاً للفقرة 

  .7روع المادة شم

إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا   .10

إليها الطلب، وجب على الدولة الموجه إليها الطلب، إذا كان قانونها الوطني يجيز ذلك ووفقاً  الدولة الموجه

أو ما تبقى  لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب الدولة الطالبة، في إنفاذ العقوبة المحكوم بها

 منها بمقتضى القانون الوطني للدولة الطالبة. 

ما يفُسر بأنهّ يفرض على الدولة الموجّه إليها الطلب التزاماً بالتسليم إذا كانت  ليس في مشاريع المواد هذه .11

عتقاد أن الطلب قدُم لغرض مقاضاة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه لاوجيهة تدعو إلى ا أسبابلديها 

أو آرائه  إلى فئة اجتماعية بعينها، ائهمأو ثقافته، أو انت الاثنيأو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله 

نون الدولي لا يجيزها، أو أن الامتثال للطلب اياً بأن القمأخرى من المسلم عال لأي أسبابسية، أو االسي

 سيضر بوضع ذلك لشخص لأي من هذه الأسباب. 

لطلب الدولة التي وقعت في الإقليم الخاضع الأولوية  الاعتبار الواجبتولي الدولة الموجّه إليها الطلب  .12

 لولايتها القضائية الجريمة المدَّعى ارتكابها. 

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب، حسب الاقتضاء، مع الدولة الطالبة لكي تتيح لها  .13

 فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لادعائها. 

 14المادة 

 القانونية المتبادلةالمساعدة 

تبادل المعلومات واجراء  فيبعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة  تقدم الدول .1

التحريات والمساعدات والانابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو 

التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصل بالجرائم المشمولة بمشاريع المواد هذه  مصادرتها

 عملاً بمشروع المادة هذا. 

للدول أن تطلب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال المتحصل  .2

ز عليها، مع عدم الإخلال عليها بموجب إحدى الجرائم المنصوص عليها أو عائداتها أو الحج

 بحقوق الغير حسن النية.

الشركات عبر الوطنية والمؤسسات  شخص اعتباريفيما يتصل بالجرائم التي يجوز أن يحاسب عليها   .3

، في الدولة 6من مشروع المادة  8وفقاً للفقرة  ،الاعمال التجارية التي تتسم ناشطتها بطابع عبر وطني

القانونية المتبادلة على أتم وحجه ممكن بمقتضى ما هو مناسب من قوانين الدولة الطالبة، تقدَّم المساعدة 
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معاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات وها الطلب يالموجه إل

 لقضائية وغير القضائية. ا

 غراض التالية: ع المادة هذا لأي من الأيجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدَّم وفقاً لمشرو .4

تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص المدعى ارتكابهم الجريمة، وحسب الاقتضاء، الضحايا أو الشهود  .أ

 أو غيرهم؛ 

 ول بواسطة الفيديو؛ االحصول على أدلة أو أقوال من أشخاص، بوسائل منها التد .ب

 تبليغ المستندات القضائية؛ .ج

 تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛   .د

 ياء والمواقع، بما في ذلك الحصول على أدلة عدلية؛ شفحص الأأ  .ه

 تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛  .و

 تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة أو نسخ مصدقة منها؛ .ز

اقتفاء أثرها أو تجميدها ء الأخرى أو اتحديد حصائل الجريمة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشي .ح

 لأغراض إثباتية أو سواها من الأغراض؛

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛  .ط

 أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الوطني للدولة الموجه إليها الطلب.  .ي

لمادة هذا بحجة السرية لا يجوز للدول أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملاً بمشروع ا .5

 . المصرفية

تنظر الدولة، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تؤدي أغراض  .6

 مشروع لمادة هذا أو تضع أحكامه موضع النفاذ العملي أو تعززها. 

يجوز للسلطات المختصة في الدولة، دون مساس بقانونها الوطني، ودو أن تتلقى طلباً مسبقاً، أن تحيل  .7

معلومات متصلة بجرائم ضد الإنسانية إلى سلطة مختصة في دولة أخرى، إذا كانت تعتقد أن هذه 

القضائية أو إتمامها  المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحقيقات والملاحقات والإجراءات

 بنجاح أو يمكن أن تفضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلباً بمقتضى مشاريه المواد هذه. 

لا تمس أحكام مشروع المادة هذا بالالتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أ متعددة الأطراف،  .8

 ن الدول المعنية. تحكم أو ستحكم، كلاً أو جزئياً، المساعدة القانونية المتبادلة بي

يطبَّق مشروع المرفق بمشاريع المواد هذه على الطلبات المقدمة عملاً بمشروع المادة هذا إذا كانت الدول  .9

المعنية غير ملزمة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. ما إذا كانت هذه الدول ملزمة بمعاهدة من هذا القبيل، 

اهدة، ما لم تتفق الدول على تطبيق أحكام مشروع المرفق بدلاً وجب تطبيق ما يناسب من أحكتم تلك المع

ع الدل على تطبيق مشروع المرفق إذا كان يسهل التعاون.   منها. وتشُجَّ
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تنظر الدول، حسب الاقتضاء، في عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الآليات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة  .10

 أو منظمات دولية أخرى والتي لديها ولاية لجمع الأدلة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 

 15المادة 

 تسوية المنازعات

 قة بتفسير أو تطبيق مشاريع المواد هذه عن طريق التفاوض. تسعى الدول إلى تسوية المنازعات المتعل .1

أي نزاع بين دولتين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق مشاريع المواد هذه لا تتأتى عن طريق التفاوض،  .2

يعُرض، بناءً على طلب أي دولة من تلك الدول، على محكمة العدل الدولية، ما لم تتفق تلك الدول على 

  عرضه على التحكيم.

من مشروع المادة هذا، ولا تكون الدول  ٢يجوز لكل دولة أن تعُلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة  .3

من مشروع  2من مشروع المادة هذا. ولا تكون الدول الأخرى ملزمة بالفقرة  ٢الأخرى ملزمة بالفقرة 

 المادة هذا تجاه أي دولة تصدر إعلاناً من هذا القبيل. 

 من مشروع المادة هذا أن تسحب ذلك الإعلان في أي وقت. ٣صدرت إعلاناً وفقاً للفقرة يجوز لأي دولة أ .4

 مقترح مادة/مواد جديدة حول )الأحكام الختامية(:

 

 "."تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

  

من صكوك التصديق أو ...  "تبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما بين أطرافها في اليوم ... بعد تاريخ إيداع الصك 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  38القبول أو الإقرار أو الانضمام". )نص معدل من المادة 

 المنظمة(.  

  

وجيه اشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. "يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بت

من  40ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الاشعار". )مادة 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(. 

 

أي دولة عند التوقيع أو التصديق على هذه "يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص أي تحفظ تبديه 

 الاتفاقية أو الانضمام اليها ويقوم بتعميمه على جميع الدول".  

 

"يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم عندئذ بإبلاغ 

  جميع الدول بذلك. ويصبح هذا الاشعار نفاذاً من تاريخ استلامه".
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